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ما كان كان يفترض أن تقدم هذه الاضافة قبل بدء الاجتماع بعشرة أسابيع ولكنها تقدم متأخرة ثلاثة أسابيع عن   * 

، قدِّمت منها A/CN.9/WG.VI/WP.2 اضافة أخرى للوثيقة  ١١يفترض لأن الأمانة كانت منهمكة تماما في اعداد وثائق أخرى من بينها 
 . اضافات٩فعلا 
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    تنازع القوانين والتطبيق الاقليمي      -حادي عشر
  ات عامة      ملاحظ     -ألف   

  مقدمة   -١ 
  الغرض من هذا الفصل )أ( 

يــناقش هــذا الفصــل قواعــد تحديــد القــانون المطــبق عــلى الانشــاء والاشــهار والأولويــة   -١
ويشـار إلى هـذه القواعـد بوجه عام باعتبارها قواعد           . والانفـاذ فـيما يـتعلق بـالحقوق الضـمانية         

مثلا، . واعد الموضوعية الواردة في الدليل    تـنازع القوانـين، وهي تحدد أيضا النطاق الاقليمي للق         
اذا شـرّعت الدولـة القواعـد الموضـوعية الـواردة في الدلـيل بصدد أولوية حق ضماني، فان هذه                   
القواعـد لـن تطـبق عـلى تـنازع أولويـة ناشـئ في الدولـة المعنـية الا بقـدر مـا تشير قاعدة تنازع                     

واذا نصت قاعدة تنازع القوانين على . لةالقوانـين بشـأن مسـائل الأولويـة إلى قوانين تلك الدو       
ــبين           ــة النســبية لمطال ــان الأولوي ــة أخــرى، ف ــانون دول ــو ق ــة ه ــذي يحكــم الأولوي ــانون ال أن الق
متنافســين ســـتحدد عـــندئذ وفقـــا لقـــانون تلــك الدولـــة الأخـــرى، لا وفقـــا لقواعـــد الأولويـــة   

 .الموضوعية للدولة التي شرّعت القاعدة

اني نـافذ المفعـول، قد يحدث تغيير في العامل الرابط بشأن   وبعـد مـا يصـبح الحـق الضـم       -٢
مــثلا، اذا كــان الضــمان عــلى بضــائع ملموســة موجــودة في  . اختــيار القــانون الواجــب تطبــيقه

محكوما بقانون مكان البضائع، فان السؤال الذي يُطرح اذ ذاك هو ماذا يحدث             " ألـف "الدولـة   
التي تنص " (باء"ني في تلك الدولة إلى الدولة اذا جـرى لاحقـا نقـل البضائع الخاضعة لحق ضما         

قواعدهـا الخاصـة بتـنازع القوانـين أيضـا عـلى أن قانون مكان البضائع يحكم الحقوق الضمانية                   
وقــد يكــون أحــد الــبدائل في أن يظــل الضــمان نــافذ المفعــول في   ). عــلى الممــتلكات الملموســة 

، بينما قد يكون بديل آخر      "باء"ولة  دونمـا حاجـة لاتخاذ أي خطوة أخرى في الد         " بـاء "الدولـة   
وفضـلا عن ذلك، هناك بديل      ". بـاء "في الحصـول عـلى ضـمان جديـد بموجـب قوانـين الدولـة                

آخـر أيضـا في الحفاظ على حق الدائن المضمون، الموجود مسبقا، رهنا بتنفيذ اجراءات شكلية       
يوما من جلب البضائع إلى مثلا بعد ثلاثين    (في غضون فترة زمنية معينة      " باء"معيـنة في الدولـة      

وتُقترح . وهـذه المسـائل تعالجهـا قواعد تنازع القوانين في بعض النظم القانونية    "). بـاء "الدولـة   
 . في هذا الفصل قاعدة عامة في هذا الصدد

. ينـبغي أن تعـبر قواعـد تـنازع القوانـين عـن أهـداف نظـام فعّـال للمعاملات المضمونة                     -٣
 الفصـل، أنـه ينـبغي أن يُسـتطاع بسـهولة تحديد القانون الواجب               وهـذا يعـني، بالنسـبة إلى هـذا        

فالـيقين هـو هدف رئيسي في       : تطبـيقه عـلى الجوانـب الخاصـة بالممـتلكات مـن الحـق المضـمون               
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وضــع قواعــد تؤثــر في المعــاملات المضــمونة، ســواء عــلى مســتوى القوانــين الموضــوعية أو عــلى 
وكما أوضحت المسائل الواردة في  . ية التنبؤ ثمة هدف آخر هو امكان    . مسـتوى تـنازع القوانين    

الفقـرة السـابقة، ينـبغي أن تسـمح قواعد تنازع القوانين بالحفاظ على الحق الضماني المكتسب                 
، اذا أدى تغــيير لاحــق في العــامل الــرابط بشــأن اختــيار القــانون   "بــاء"بموجــب قوانــين الدولــة 

وثمة هدف رئيسي ثالث في     ". باء"دولة  المطـبق إلى أن يصـبح الحـق الضـماني خاضعا لقوانين ال            
نظـام تـنازع القوانـين الجـيد، وهـو أن القواعـد ذات الصلة يجب أن تعبر عن التوقعات المعقولة                     

ويــرى كــثيرون أن احــراز هــذه ). الدائــن والمديــن والأطــراف الثالــثة(للأطــراف ذات المصــلحة 
تـباط بالأوضـاع الفعلـية التي       النتـيجة يقتضـي أن يكـون للقـانون المطـبق عـلى الحـق الضـماني ار                 

 .سيحكمها هذا القانون

في وضــع قوانــين ) بمــا في ذلــك اســتخدام هــذا الفصــل  (ومــن شــأن اســتخدام الدلــيل   -٤
لـلمعاملات المضـمونة أن يسـاعد عـلى تخفيض المخاطر والتكاليف الناجمة عن الاختلافات بين        

 يريد عادة الدائن المضمون أن يضمن       ففي المعاملة المضمونة،  . القواعـد الحالـية لتـنازع القوانـين       
بما في ذلك حقوقه في ولاية قضائية       (الاعـتراف بحقوقـه في جميع الدول التي قد يتم فيها الانفاذ             

واذا كانت في تلك الدول قواعد مختلفة بشأن تنازع         ). تجـري فـيها ادارة شـؤون اعسار المدين        
ية المـرهونة، فسـتكون هناك حاجة إلى        القوانـين فـيما يـتعلق بالـنوع نفسـه مـن الموجـودات المال ـ              

ومن فوائد وجود قواعد    . امتـثال الدائـن لأكـثر مـن نظـام واحـد للحصـول عـلى حمايـة كاملـة                   
متسـاوقة بشـأن تـنازع القوانـين في دول مخـتلفة أن الدائـن يستطيع أن يعتمد على قانون وحيد                

ف المحرزة بموجب اتفاقية  وهذا هو أحد الأهدا   . لـتحديد أولويـة ضـمانه في جمـيع الـدول المعنية           
 .الأمم المتحدة لاحالة المستحقات في التجارة الدولية

يمكن الاشارة في هذا السياق إلى الاتفاقية الجاري اعدادها         : مـلحوظة للفـريق العـامل     [ 
ــانون المطــبق عــلى حــالات التصــرف في        ــدولي الخــاص بشــأن الق ــانون ال ــر لاهــاي للق في مؤتم

 ].شكل غير مباشر، وذلك حالما توضع صيغة ذلك النص النهائيةالأوراق المالية المحازة ب
  

  نطاق قواعد تنازع القوانين )ب( 
. لا يحــدد هــذا الفصــل الحقــوق الضــمانية الــتي ســتطبق علــيها قواعــد تــنازع القوانــين    -٥

وعــادة، يعــبر تحديــد خصــائص الحــق الضــماني لأغــراض تــنازع القوانــين عــن قــانون الحقــوق     
ولكن ينشأ سؤال عما اذا كان ينبغي لقواعد تنازع         . عي في الولايـة القضائية    الضـمانية الموضـو   

القوانـين الخاصـة بالحقوق الضمانية أن تطبق أيضا على معاملات أخرى مماثلة وظيفيا للضمان               
وبقدر ما تكون اتفاقات الاحتفاظ بحق الملكية، . حـتى لـو لم يشـملها نظـام معاملات مضمونة          
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عملـيات تسـليم البضـائع، ومـا الـيها مـن المعاملات، غير محكومة بقواعد                والاجـارات المالـية، و    
القوانـين الموضـوعية، يجـوز للدولـة مـع ذلـك أن تخضـع هـذه المعـاملات لقواعد تنازع القوانين                     

 .المطبقة على المعاملات المضمونة

وتنشـأ مسـألة مماثلـة فـيما يخص تحويلات معينة لا تتم لأغراض الضمان، حيث يكون               -٦
ن المستصـوب أن يكـون القـانون المطـبق عـلى الانشـاء والاشـهار والأولويـة مطـبقا هو نفسه               م ـ

ويوجـد مثال على ذلك في اتفاقية  . أيضـا بالنسـبة لـلحق الضـماني عـلى فـئة الممـتلكات نفسـها          
هي وقواعدها بشأن تنازع    (الأمـم المـتحدة لاحالـة المسـتحقات في الـتجارة الدولـية الـتي تطبق                 

. ى الـتحويلات المباشـرة للمسـتحقات وعـلى الحقـوق الضـمانية على المستحقات              عـل ) القوانـين 
وهـذا الاختـيار في اطـار السياسـة العامـة تحفـزه جملـة أمـور، منها ضرورة الاشارة المرجعية إلى                      

وفي حال وقوع   . قـانون وحيد لتحديد الأولوية بين مطالبين متنافسين على المستحقات نفسها          
نفسها بين مشتري المستحقات والدائن الحائز لأوراق مالية، سيكون         مـنازعة على المستحقات     

اذا كانت أولوية المشتري محكومة     ) بـل مستحيلا أحيانا   (تحديـد مـن يسـتحق الأولويـة أصـعب           
 ".باء"لكن أولوية الدائن المضمون محكومة بقوانين الدولة " ألف"بقوانين الدولة 

أن طائفة المعاملات المتنوعة التي تغطيها قواعد       وأيـا مـا كـان قـرار الولايـة القضائية بش            -٧
ــان نطــاق القواعــد ســيكون محصــورا في جوانــب هــذه المعــاملات الخاصــة        ــنازع القوانــين، ف ت

وبالـتالي، فـان القـاعدة المتعلقة بالقانون        . بالممـتلكات، وهـذه أمـور خـارج نطـاق حـرية العقـد             
ولن تطبق .  يحكم انشاء حق الملكيةالمطـبق عـلى انشـاء حـق ضـماني لا تحـدد الا القانون الذي        
 .القاعدة على الالتزامات الشخصية للأطراف بموجب عقدها

  
  قواعد تنازع القوانين بالنسبة للانشاء والاشهار والأولوية    -٢ 

ــلاث         -٨ ــيلا في ث ــنحها الحــق الضــماني تحل ــتي يم ــوق ال ــد مــدى الحق ــا تحدي يســتلزم عموم
 :خطوات

  
اذا كــان الضــمان ســاريا وقــد أنشــئ عــلى نحــو ســليم  المســألة الأولى هــي مــا  ‘١‘ 

 ؛)انظر الفصل الرابع(

انظر (المسـألة الثانـية هـي مـا اذا كـان الضـمان نافذ المفعول تجاه أطراف ثالثة                    ‘٢‘ 
 ؛)الفصلين الخامس والسادس

انظــر الفصــل  (المســألة الثالــثة هــي ماهــيّة درجــة أولويــة  الدائــن المضــمون         ‘٣‘ 
 ).السابع
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وفي . يز الـنظم القانونـية جمـيعها بـين هـذه المسائل تمييزا محددا من زاوية المفاهيم                ولا تم ـ  -٩
بعـض الـنظم القانونـية، فـان الحقـيقة الماثلـة في كـون حـق الملكية قد أنشئ على نحو سليم تعني                        

فضـلا عن ذلك، فان النظم  . ضـمنيا، بالضـرورة، أن الحـق نـافذ المفعـول تجـاه الأطـراف الثالـثة                
الـتي تمـيز بوضـوح بـين المسـائل الثلاث لا تضع دائما قواعد موضوعية منفصلة بشأن                  القانونـية   

 مـثلا اذا أدى رهـن وفـاء حـيازي ممتثل لاشتراطات سريان الحق الضماني العيني       –كـل مسـألة     
 .إلى أن يكون الضمان نافذ المفعول تجاه أطراف ثالثة دونما حاجة إلى اجراء آخر

هـي مـا اذا كـان ينـبغي أن تطبق القاعدة نفسها لتنازع القوانين               أمـا المسـألة الرئيسـية ف       -١٠
وأمـا الـبديل فهـو انـتهاج مـزيد من المرونة، حيث يفترض أن من               . عـلى جمـيع المسـائل الـثلاث       

الأنسـب أن يكـون القـانون المطـبق عـلى الاشـهار أو الأولويـة مخـتلفا عـن القـانون الذي يحكم                        
اسـاتية، مـنها البسـاطة والـيقين، تـرجح اعتماد قاعدة            بـيد أن هـناك اعتـبارات سي       . انشـاء الحـق   

وكما لوحظ أعلاه، فان التمييز بين هذه المسائل لا يتم          . واحـدة للانشـاء والاشـهار والأولوية      
أو لا يفهـم دائمـا بالطـريقة نفسـها في جمـيع الـنظم القانونـية، ممـا ينـتج عـنه احـتمال أن يؤدي                           

.  هذه المسائل إلى تعقيد التحليل أو اثارة عدم اليقين         وضـع قواعـد مختلفة لتنازع القوانين بشأن       
ولكـن اختـيار قانون مختلف لمسائل الأولوية في حالات معينة من شأنه أن يراعي بشكل أفضل       

 .مصالح أطراف ثالثة مثل الأشخاص الحائزين لضمانات غير قائمة على التراضي

قاعدة تنازع القوانين ذات    ثمـة مسـألة مهمـة أخـرى هـي مـا اذا كـان ينـبغي أن تطـبق                      -١١
الصـلة نفسـها عـلى الممـتلكات الملموسـة والممـتلكات غـير الملموسة، بالنسبة لأي مسألة معينة                   

والجواب بالايجاب على هذا السؤال من شأنه أن يحبذ         ). أي الانشـاء أو الاشـهار أو الأولويـة        (
ن مكــان حــيازة  أمــا الــبديل فســيكون قــانو   . وجــود قــاعدة تســتند إلى قــانون مكــان المــانح     

، الا أن هـذا لا يتسـق مع اتفاقية          )قـانون موقـع الموجـودات المالـية       (الموجـودات المالـية المـرهونة       
 .الأمم المتحدة لاحالة المستحقات

عـلما بـأن اعتـبارات البسـاطة والـيقين تؤيد اعتماد قاعدة تنازع القوانين نفسها بشأن                  -١٢
واء، وبخاصـة اذا كـان القانون نفسه يطبق على          الممـتلكات الملموسـة وغـير الملموسـة عـلى الس ـ          

ووفقـا لهـذا الـنهج سيكفي اجراء تحقيق واحد للتأكد من مدى             . الانشـاء والاشـهار والأولويـة     
ولن تكون هناك حاجة إلى توجيه ارشادي  . الحقـوق الضـمانية  لـرهن جمـيع موجودات المدين          

 التمييز بين القانون المطبق على الحقوق       في حالـة تغـيير مكان الموجودات المالية المرهونة، أو إلى          
والى تحديـد القـانون الـذي يسود في حالة تنافس حق ضماني             (الحـيازية والحقـوق غـير الحـيازية         
مــع حــق ضــماني غـير حــيازي عــلى الممــتلكات نفســها  " ألـف "حـيازي محكــوم بقــانون الدولــة  

 ").باء"محكوم بقانون الدولية 
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عتـبر جمـيعها أن قـانون مكان المانح يرتبط ارتباطا كافيا    ولكـن الولايـات القضـائية لا ت       -١٣
فضلا ). على الأقل بالنسبة للبضائع غير المتنقلة     (بـالحقوق الضـمانية عـلى الممـتلكات الملموسـة           

عـن ذلـك، هـناك حاجـة إلى أن يكـون القـانون الذي يحكم الضمان هو نفسه الذي يحكم بيع                      
ن المانح لكل نوع من أنواع الضمانات لا يمكن         وهـذا يعـني أن قبول قانو      . الموجـودات نفسـها   

العمـل بـه الا اذا كانـت الولايـات القضـائية عموما مستعدة لقبول تلك القاعدة بالنسبة لجميع              
 .التحويلات

يضـاف إلى ذلـك أن مـن المقـبول عالميا تقريبا أن الحق الحيازي ينبغي أن يحكمه قانون            -١٤
 ان اعــتماد قــانون المــانح بشــأن الحقــوق الحــيازية  المكــان الــذي توجــد فــيه الممــتلكات، حيــث 

وبالـتالي، حـتى اذا تقـرر أن يكـون قانون           . سـيتعارض مـع الـتوقعات المعقولـة للدائـنين البسـطاء           
 .مكان المانح هو القاعدة العامة، فلا بد من اقرار استثناء بالنسبة للحقوق الضمانية الحيازية

لقـانون الـذي يتصـوره هذا الدليل مقصورا على          اذا كـان نطـاق ا     : مـلحوظة للفـريق العـامل     [ 
البضـائع الـتجارية والمعدات والمستحقات في التجارة، فقد لا تكون هناك ضرورة للبت فيما اذا كان                 
ينـبغي أن تكـون هناك قواعد خاصة لتنازع القوانين بالنسبة لفئات معينة من الممتلكات غير الملموسة                 

. نات والودائـع المصـرفية وخطابات الاعتماد والملكية الفكرية   مـثل المسـتحقات غـير الـتجارية والضـما         
ولكـن ينـبغي دراسـة هـذه المسـألة لأن الموجـودات ضـمن هـذه الفـئات الخاصـة بالممـتلكات كـثيرا ما               

وعـلى وجـه الـتحديد، يمكـن أن يؤدي عدم وجود         . تشـمل جـزءا كـبيرا مـن قـيمة الأعمـال الـتجارية             
 .ملكية الفكرية إلى صعوبات كبيرة في المعاملات التجاريةقاعدة لتنازع القوانين بالنسبة لل

مـن ناحـية أخـرى، فمـن حيـث أنـه قـد تتداخل قواعد تنازع القوانين الواردة في هذا الدليل                       
مــثلا مؤتمــر لاهــاي في مجــال (في بعــض الجوانــب مــع القواعــد الــتي تقــترحها مــنظمات دولــية أخــرى   

ل الفريق العامل يود أن ينظر في طرق لضمان التماسك      ، فلع )الضـمانات الموجـودة بشكل غير مباشر      
 ].وتفادي حالات عدم الاتساق

  
  تأثير التغيير اللاحق في العامل الرابط  -٣ 

أيـا كـان العـامل الـرابط المسـتبقى لـتحديد أنسب بقاعدة لتنازع القوانين بالنسبة لأي                   -١٥
مــثلا، اذا كــان . شــاء الضــمانمســألة معيــنة، فقــد يحــدث تغــيير في العــامل ذي الصــلة بعــد ان   

القـانون المطـبق هـو قـانون الولايـة القضـائية الـتي يوجـد فـيها مقر المانح، فقد ينقل المانح مقره                        
وبالمـثل، اذا كـان القـانون المطـبق هـو قانون الولاية القضائية      . لاحقـا إلى ولايـة قضـائية أخـرى      

 .إلى ولاية قضائية أخرىالتي توجد فيها الممتلكات المضمونة، فقد تنقل الممتلكات 
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ويمكن . واذا لم تعـالج هـذه المسـائل عـلى نحـو محـدد، يمكـن اسـتخلاص قـاعدة ضـمنية               -١٦
تفسـير القواعـد العامـة لتـنازع القوانين بشأن الانشاء والاشهار والأولوية بحيث تعني، في حال                 

مسائل نشأت قبل   تغـيير العامل الرابط ذي الصلة، أن القانون الناظم الأصلي يبقى ساريا على              
، في حين أن القانون الناظم اللاحق سيطبق على الأحداث التي تقع بعد             )مـثلا الانشاء  (التغـيير   
 ).مثلا مسألة اولوية بين مطالبين متنافسين(ذلك 

مثلا، يمكن . بـيد أن صـمت القـانون فـيما يخـص هـذه الأمور قد يثير تفسيرات أخرى          -١٧
 الناظم اللاحق يحكم أيضا الانشاء في حالة وقوع نزاع   أن يكـون أحـد التفسـيرات أن القـانون         

على أساس أن من حق الأطراف الثالثة المتعاملة مع المدين أن تحدد القانون             (أولويـة بعد التغيير     
ــرابط       ــباره العــامل ال ــرابط الفعــلي باعت المطــبق بالنســبة لجمــيع المســائل اعــتمادا عــلى العــامل ال

 ).الساري وقت معاملاتهم

 شــأن وضــع قــاعدة بشــأن هــذه المســائل أن يــبدو أمــرا ضــروريا لاجتــناب عــدم   ومــن -١٨
الـيقين، خاصـة في حالـة تغـيير العـامل الـرابط مـن دولـة لم تشـترع القـانون الـذي يتصوره هذا                         

 .الدليل إلى دولة اشترعته فعلا
  

  قواعد تنازع القوانين بالنسبة لمسائل الانفاذ  -٤ 
 بموجب القانون المطبق في دولة ما ولكن يُلتمس انفاذه          اذا أُنشـئ حـق ضـماني وأُشهر        -١٩

ويتسم هذا  . في جولـة أخـرى، ينشـأ سـؤال عمـا هـي سـبل الانتصاف المتاحة للدائن المضمون                  
مــثلا، . الأمــر بأهمــية عملــية كــبيرة في حالــة اخــتلاف قواعــد الانفــاذ الموضــوعية اخــتلافا كــبيرا

لدائن المضمون بالانفاذ دون اللجوء مسبقا      يسـتطيع القـانون الـذي يحكـم الضـمان أن يسمح ل            
، في حــين أن ")أخــذ الحــق بالــيد: "أي(إلى الــنظام القضــائي مــا لم يكــن هــناك اخــلال بالســلم 
ويـنطوي كـل حـل من الحلول الممكنة    . قـانون مكـان الانفـاذ قـد يقتضـي تدخـل هيـئة قضـائية           

 .لهذه المسألة على مزايا ومعوقات

 –اخضـاع سـبل الانتصـاف الانفاذيـة لقـانون مكان الانفاذ         يتمـثل أحـد الخـيارات في         -٢٠
ومـن أسـباب السياسـة العامة التي        ). قـانون الـبلد الـذي تقـام فـيه الدعـوى           (أي قـانون المحكمـة      

 :ترجّح هذه القاعدة ما يلي

أن قـانون سبل الانتصاف سيكون مطابقا للقانون المطبق عموما على المسائل             ‘١‘ 
 الاجرائية؛
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ن ســبل الانتصــاف ســيكون، في العديــد مــن الحــالات، مطابقــا لمكــان أن قــانو ‘٢‘ 
ويمكــن أن يكــون مطابقــا أيضــا للقــانون الــذي (الممــتلكات موضــوع الانفــاذ 

يحكـم الأولويـة، اذا أشـارت قواعـد تنازع القوانين في الدولة المعنية إلى مكان        
 ؛)مسائل الأولوية

يع الدائـنين الذين يعتزمون     أن الاشـتراطات سـتكون هـي نفسـها بالنسـبة لجم ـ            ‘٣‘ 
ــنظر عمــا اذا كانــت هــذه      ممارســة الحقــوق عــلى موجــودات المديــن بغــض ال

 .الحقوق داخلية أو أجنبية من حيث المنشأ

مـن الجهـة الأخـرى، فـان قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى قد لا يجعل نية الأطراف                    -٢١
اماتهم المختلفة في حالة الانفاذ وقـد تكـون توقعـات الأطـراف أن حقوقهـم والتز         . ذات مفعـول  

أخذ "مثلا، اذا كان    . سـتكون تلـك المنصـوص علـيها في القـانون الـذي أنشـئ الضمان بموجبه                
مسموحا به بموجب القانون الذي يحكم انشاء الضمان، فانه سيكون متاحا أيضا            " الحـق بالـيد   

" أخذ الحق باليد"ذا لم يكن للدائـن المضـمون في الدولة التي يتعين عليه انفاذ ضمانه فيها حتى ا          
 .عموما مسموحا به بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة

ومـن شـأن الـنهج القـائم عـلى التوقعات المعقولة للأطراف أن يعني وجود قاعدة تحيل                   -٢٢
كما ان من شأن هذا الحل أن . مسـائل الانفـاذ إلى القـانون الـذي يحكـم انشـاء الحـق الضـماني           

وليس هذا الفصل   . ل الانتصـاف عـن طبيعة الحقوق الممنوحة بالضمان        يجتنـب أيضـا فصـل سـب       
واضـحا في الحـالات الـتي تكـون فـيها سـبل الانتصـاف مرتـبطة ارتـباطا وثـيقا بخـواص الضمان                  

مـثلا، قـد يُـنظر إلى سبل الانتصاف في البيع المشروع باعتبارها نابعة من أن البائع بقي المالك                   (
كـون قـاعدة تنازع القوانين بشأن مسائل الأولوية هي نفسها           وبقـدر مـا ت    ). الشـرعي للبضـائع   

المطــبقة بالنســبة للانشــاء والاشــهار، ســتكون للقــانون المــتعلق بانشــاء الضــمان والقــانون الــذي 
ــاذ          ــة والانف ــثل في أن مســائل الأولوي ــنفعة أخــرى تتم ــنظام نفســه م ــار ال ــاذ في اط يحكــم الانف

 .ستخضع للقانون نفسه

يتمــثل في اعــتماد قــاعدة بحيــث يمكــن للقــانون الــذي يحكــم العلاقــة    ثمــة خــيار ثالــث   -٢٣
وفي كثير من الأحيان يتفق هذا مع توقعات   . الـتعاقدية للأطـراف أن يحكـم أيضـا أمـور الانفاذ           

الأطـراف، وسـيكون في العديـد مـن الحالات مطابقا للقانون المطبق على انشاء الحق الضماني،               
ولكن هذا النهج يكفل    . تـياره أيضـا باعتـباره قانون التعاقد       لأن هـذا القـانون كـثيرا مـا يـتم اخ           

للأطــراف الحــرية في أن يخــتاروا لمســائل الانفــاذ قانونــا آخــر غــير قــانون الــبلد الــذي تقــدم فــيه  
وسيكون هذا الحل غير    . الأولوية) أو(الدعـوى، أو القـانون الـذي يحكـم الانشاء والاشهار و             
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كون لديها الوسائل للتأكد من طبيعة سبل الانتصاف التي         مـؤات للأطـراف الثالـثة التي قد لا ت         
 .يمكن أن يمارسها دائن مضمون بشأن ممتلكات مدينهم المشترك

لــذا، فــان احالــة مســائل الانفــاذ إلى القــانون الــذي يحكــم علاقــة الأطــراف الــتعاقدية     -٢٤
لى القواعــد ســوف تســتلزم نشــوء توقعــات تحــتاط لمــراعاة مصــالح الأطــراف الثالــثة بالاضــافة إ   

أما . الالزامـية لقـانون الـبلد الـذي تقـدم فيه الدعوى أو القانون الذي يحكم السريان والاشهار                 
الأمـور الاجرائـية، فسـتكون هـناك حاجـة، عـلى أي حـال، إلى أن يحكمهـا قـانون الـبلد الذي                 

 .ضاونتيجة لذلك ستتم معاملة مسائل الانفاذ المختلفة بصورة مختلفة أي. تقدم فيه الدعوى

يمكــن أيضــا دراســة تــأثير الاعســار عــلى قــاعدة تــنازع القوانــين   : مــلحوظة للفــريق العــامل[ 
بالنسـبة لـتدابير الانفـاذ، وما اذا كان ينبغي لهذا الدليل معالجة هذه المسألة أو ما اذا كان من الأنسب        

 .]معالجتها في دليل الاعسار
  

  ملخص وتوصيات          -باء  
ل الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في الـبديلين التالـيين فيما يتعلق                 لع ـ: مـلحوظة للفـريق العـامل     [ 

 :بالقانون المطبق على الانشاء والاشهار والأولوية الخاصة بالحقوق الضمانية
  

 ١البديل 
 

ان الانشـاء والاشـهار والأولويـة الخاصة بالحق الضماني على الممتلكات            : قـاعدة عامـة    
يقتضي الأمر تعريف مكان المانح؛ انظر     (ن مكان المانح    الملموسـة وغـير الملموسـة يحكمهـا قانو        

مـن اتفاقـية الأمم المتحدة لاحالة المستحقات في التجارة الدولية، التي تحدد             ) ح (٥مـثلا المـادة     
 أي مكــان –مكــان المــانح الــتجاري بأنــه في  الدولــة الــتي يكــون فــيها مكــان ادارتــه المركــزية   

 ).عمله
الممــتلكات يحكــم الانشــاء والاشــهار والأولويــة الخاصــة  ان قــانون مكــان : اســتثناءات 

ــة الحــق الضــماني غــير الحــيازي عــلى الممــتلكات الملموســة         ــالحق الضــماني الحــيازي، وأولوي ب
قـد يقتضـي الأمر اضافة فئات أخرى من         (والأمـوال والمسـتندات والصـكوك القابلـة للـتفاوض           
 ).ازيالممتلكات الملموسة التي يمكن أن تخضع لرهن وفاء حي
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 ٢البديل 
 

ان الانشـاء والاشـهار والأولويـة الخاصـة بـالحق الضماني يحكمها قانون مكان               : قـاعدة عامـة    
 .الممتلكات

ان قـانون مكان المانح يحكم الانشاء والاشهار والأولوية الخاصة بالحق الضماني            : اسـتثناءات  
تلكات ملموســة مــن الــنوع غــير الحــيازي عــلى الممــتلكات غــير الملموســة وبــأي حــق ضــماني عــلى ممــ

ويمكــن أن يكــون ثمــة بديــل فــرعي في اخضــاع  . المســتخدم عــادة في أكــثر مــن ولايــة قضــائية واحــدة 
 .البضائع المتنقلة لقانون المكان الذي تكون فيه حركتها مراقبة

كما يمكن انشاء حق ضماني     . ويمكـن الـنظر في وضـع قاعدة اضافية للبضائع في حالة العبور             
ضـائع واشـهاره عـلى نحـو سليم بموجب قانون المكان المقصود شريطة أن تنقل إلى ذلك          عـلى هـذه الب    

 .المكان في غضون فترة زمنية محددة

ــنازع       ــتراض أن قواعــد ت ــدا إلى العــائدات، عــلى اف والقواعــد المذكــورة أعــلاه لا تشــير تحدي
ة على الحق الضماني    القوانـين بشـأن العـائدات ينـبغي، مـن حيـث المـبدأ، أن تكـون هـي نفسـها المطبق                     

 .]المكتسب أصلا على نوع الممتلكات نفسها

ان الحـق الضـماني الـذي يـتم انشـاؤه واشهاره على نحو سليم بموجب قانون دولة غير                   -٢٥
الدولـة الـتي سـنت التشـريعات الـتي يتصـورها هـذا الدلـيل يظـل سـاريا ومشـهرا في الدولة التي                         

ابط إلى تلـك الدولة، اذا تم الامتثال لاشتراطات         سـنت هـذه التشـريعات بعـد تغـيير العـامل الـر             
وهـذه القـاعدة سـتعني ضـمنا أن مسائل          . الاشـهار المطـبقة فـيها في غضـون مهلـة زمنـية محـددة              

والأولويــة اذا كانــت (الانشــاء تظــل محكومــة بالقــانون الــناظم الأصــلي، في حــين أن الاشــهار   
د التغـيير قانون الدولة التي سنت  سـيحكمه بع ـ ) محكومـة بالقـانون نفسـه الـذي يحكـم الاشـهار         

 .التشريعات

فــيما يــتعلق بالقــانون المطــبق عــلى مســائل الانفــاذ، لعــل الفــريق   : مــلحوظة للفــريق العــامل[ 
 :العامل يود أن ينظر في البدائل التالية

  
 ١البديل 

 
 يتم  ان الأمـور الموضـوعية الـتي تمس بانفاذ حقوق الدائن المضمون يحكمها قانون الدولة التي                

 ).قانون البلد الذي يتم تقديم الدعوى فيه: أي(فيها الإنفاذ 
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 ٢البديل 
 

ان الأمــور الموضــوعية الــتي تمــس بانفــاذ حــق الدائــن المضــمون يحكمهــا القــانون الــذي يحكــم  
 .فيما يخص الحق الضماني] والأولية[الإنشاء 

  
 ٣البديل 

 
ن المضمون يحكمها القانون الذي يحكم      ان الأمـور الموضـوعية الـتي تمـس بإنفـاذ حقـوق الدائ              

 .][...]العلاقة التعاقدية للدائن والمدين باستثناء 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


